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                                               المجلس القومى لحقوق الإنسان                                                                   معاً لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان  

ردود المجلس القومي لحقوق الإنسان للمقرر الخاص  بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الإعداد لدراسة
 ترصد الحقوق الجنسية والإنجابية  للنساء ذوات الإعاقة

الاستفسار الأول:   برجاء الإفادة بأي بيانات أو إحصائيات ترصد الحقوق الجنسية والإنجابية  للنساء ذوات الإعاقة وخاصة في النقاط التالية:
1- فيما يتعلق القيم والعادات والتقاليد والآراء والسلوكيات الضارة بالحقوق الجنسية والإنجابية  للنساء ذوات الإعاقة.
يمكن القول أن أبرز العادات والتقاليد والقيم والسلوكيات الضارة بالحقوق الجنسية والإنجابية  للنساء عموماً (ومن بينهم النساء ذوات الإعاقة) هي ظاهرة ختان الإناث والتي تنتشر في ريف وصعيد مصر .

وقد قام المشرع المصري بسن التشريعات اللازمة لتجريم ختان الإناث وهو ما ساعد في الحد من هذه الظاهرة السلبية بصورة كبيرة ولكن تظل للعادات والتقاليد الأثر الأكبر في  استمرار وجود هذه الظاهرة بين الفتيات عموماً نظراً لاعتقاد البعض بأن ختان الإناث هو الأفضل للمرأة من الناحية الجنسية أو لاعتقاد البعض الآخر بأن لختان الإناث سند ديني.
وترتيباً علي ماسبق ، فإنه يمكن القول بأن ظاهرة ختان الإناث هي أبرز العادات الضارة بالحقوق الجنسية للنساء عموماً ومن بينهم النساء ذوات الإعاقة.
2-  فيما يخص تعليم الجنس والوصول للمعلومات الخاصة بالحقوق الجنسية والإنجابية.
يعد المجتمع المصري مجتمعاً محافظاً لا يميل لرصد أو توثيق المسائل المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية  بصفة عامة علي إعتبارها مسائل تخص الحياة الخاصة لكل شخص ودرج العرف العام علي عدم التحدث فيها بصورة علنية. 

ولذا فإن رصد بيانات أو إحصائيات ترصد الحقوق الجنسية والإنجابية  للمواطنين عموماً تعد مسألة قليلة الحدوث ووجود مثل تلك البيانات والإحصائيات فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء ذوات الإعاقة يعد أمراً نادر الحدوث.
وبخلاف ماسبق ، فإن مراحل التعليم المختلفة لا تتضمن تعليماً لمفهوم الحقوق الجنسية والإنجابية علي الاطلاق وهو مايفتح الباب لتعلم تلك الحقوق من خلال الأسرة أو الأصدقاء أو الإنترنت وهو مالا يضمن وجود تعليماً سليماً لمثل تلك الحقوق. 
3- فيما يخص إمكانية وصول الشباب لمعلومات عن الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.
كما سبق أن أشرنا ، أن طبيعة المجتمع المصري المحافظ لاتساعد علي توافر المعلومات عن الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية إذ يقتصر الأمر علي الاستعلام عن تلك الحقوق من خلال الوحدات الطبية المحلية المنتشرة بمختلف ربوع الجمهورية.
أما فيما بالحقوق الإنجابية ، فبخلاف إمكانية الاستعلام عن تلك الحقوق من خلال الوحدات والمكاتب الصحية المنتشرة بمختلف ربوع الجمهورية ، تتوافر بعض الحملات الإعلامية التي تقوم بالتوعية ببعض الحقوق الإنجابية مثل تنظيم النسل.
4- فيما يخص بالحد والعناية من الأمراض الناتجة عن الإتصال الجنسي.
تتبني وزارة الصحة المصرية نظامأ جديداً في الأعوام القليلة الماضية من اشتراط قيام الراغبين في الزواج بالحصول علي شهادة صحية للزواج من خلال مكاتب الصحة المنتشرة بمختلف ربوع الجمهورية بغرض تعريف راغبي الزواج بالأمراض الوراثية المحتمل حدوثها للأبناء مع مراعاة إقتصار أثر ذلك الكشف علي تعريف كلا منهما بتلك الأمراض واحتمالات حدوثها إن وجدت وليس لهذه الشهادة أي تأثير في حدوث الزواج من عدمه .
5- فيما يخص العنف ضد النساء ذوات الإعاقة وأثره في تمتعهن بحقوقهن الجنسية والإنجابية.
تسود المجتمع المصري نظرة تغلبها الشفقة والمودة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً ومن بينهم النساء ذوات الإعاقة ، مما يكفل لهم قدراً كبيراً من الحماية ضد العديد من أشكال العنف البدني ، وهو ما يعني ندرة حدوث عنف ضد النساء ذوات الإعاقة وقصره علي حالات فردية لا يمن القياس عليها.
6- فيما يخص بعض الممارسات الضارة مثل إكراه القصر علي الزواج والتطهر الجبري .
فيما يتعلق بإكراه القصر علي الزواج ، فإنه بالرغم من انتشار بعض حالات الزواج القصري للقصر في بعض المناطق الريفية والقروية إلا إنه لم يثبت حدوث مثل تلك الحالات بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة نظراً لطبيعة نظرة الشفقة والمودة تجاه النساء ذوات الإعاقة من جهة وتأخر سن الزواج بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة من جهة أخري.
أما فيما يخص التطهر الجبري ، فإنه يمكن القول بإن مثل تلك الممارسات لاتنتشر بالمجتمع المصري نهائياً والذي لا يجبر المرأة علي التطهر قبل إنقضاء فترة الحيض.
الاستفسار الثاني : اذكر بعض المعلومات عن أي مبادرات ظهرت علي المستوي المحلي أو الإقليمي أو الوطني والتي تشجع وتكفل ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية  للنساء ذوات الإعاقة.
 كما سبق أن أشرنا ، أن طبيعة المجتمع المصري المحافظ لاتساعد علي إطلاق أي مبادرات في ذلك الإطار علي إعتبار أن تلك المسائل تخص الحياة الخاصة لكل شخص ودرج العرف العام في مصر علي عدم التحدث فيها بصورة علنية.
وترتيباً علي ماسبق ، فإنه لا يمكن رصد أي مبادرات ظهرت علي المستوي المحلي أو الإقليمي أو الوطني تشجع أوتكفل ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية  للنساء ذوات الإعاقة وذلك للأسباب السابق شرحها .
ختاماً يمكن القول أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيعمل من جانبه على حث الجهات المعنية فى  الدولة والمجتمع على تبنى مزيداً من الدعم والتشجيع لكفالة الحقوق الجنسية والإنجابية  للنساء ذوات الإعاقة ، وسيعمل المجلس على المعونة لنشر ثقافة الحقوق الجنسية والإنجابية  للنساء ذوات الإعاقة داخل القطر المصري. 
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